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  اللواء مجدي عبد الغفار رسالة إلى: 1حق مل
 

 
  2017مایو/أیار  23

 
 اللواء مجدي عبد الغفار 

 وزیر الداخلیة
 جمھوریة مصر العربیة 

 
 سیادة اللواء مجدي عبد الغفار، 

 
أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" لطلب معلومات تخص تقریر نحضّر 

تحقیقات لنشره، ویدور حول ممارسات لعناصر في الشرطة والأمن الوطني أثناء ال
والاستجوابات. نتطلع إلى معرفة رأیكم حول نتائج التقریر التي نفصّلھا أدناه، كي نضمّ 

 وجھة النظر الرسمیة بدقة وشفافیة إلى التقریر.
 

ھیومن رایتس ووتش منظمة حقوقیة دولیة تكرس جھودھا للتحقیق في انتھاكات حقوق 
ت إلى الحد من الانتھاكات دولة. ندعو الحكوما 90الإنسان وفضحھا في أكثر من 

الحقوقیة وتنفیذ سیاسات تحمي حقوق الإنسان. تجري ھیومن رایتس ووتش تحقیقات 
 .1991وتنشر تقاریر حول حالة حقوق الإنسان في مصر منذ عام 

 
سوف نصدر تقریرنا في المستقبل القریب، ونشكر لكم كثیرا الرد على ھذه الرسالة في 

. أیة ردود تأتینا بعد ھذا الموعد ستنُشر على 2017ن یونیو/حزیرا 13موعد غایتھ 
صفحة مصر في موقع ھیومن رایتس ووتش: 

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/egypt 
 

برجاء أن ترسلوا ردكم عن طریق البرید الإلكتروني على عنوان: 
xxxxx@hrw.org  :أو عن طریق الفاكس على رقمxxxx-xxx-xxx-+1 

 
لكم كثیرا وقتكم المخصص للرد على نتائجنا، وإمدادكم إیانا بمعلومات في أقرب  نثمن

 فرصة تناسبكم. 
 

 مع بالغ التقدیر والاحترام، 
 سارة لیا ویتسن 
 المدیرة التنفیذیة 

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· جوھانسبورغ·جنیف· شیكاغو·بروكسیل·برلین· بیروت· أمستردام  · باریس·یورك نیو · نیروبي 
 زیورخ- واشنطن·تورنتو· طوكیو-فرانسیسكو سان

 

 قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

 جو ستورك، نائب المدیرة
  والمرافعةأحمد بن شمسي، مدیر التواصل 

 

 اللجنة الاستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 جمال أبو علي
 فؤاد عبد المومني

 الدوسري ھالة
 صلاح الحجیلان

 عبدالغني الإیراني
 أحمد المخیني

 غانم النجار
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 ینروبرت بیرنشتا

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خلات
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 تشارلز شماس
 شید شینبیرغ

 اماسیبيت سوزان
 مصطفى تلیلي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك لاستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 ، مدیر الاتصالااتإیما دالي
 باربرا غولییلمو، مدیر المالة والإدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا 
 ھیومن رایتس ووتش

  
 الأسئلة 
 ؟ 2013لقتھا وزارة الداخلیة منذ یولیو/تموز كم عدد شكاوى التعذیب وإساءة المعاملة التي ت •
ما عدد الشكاوى التي حققت فیھا وزارة الداخلیة بنفسھا؟ وكم عدد الشكاوى التي أحالتھا إلى  •

 النیابات أو أیة ھیئات أخرى لإجراء التحقیق؟ 
 ماذا كانت نتائج تلك التحقیقات؟  •
شكل من الأشكال جراء التعذیب،  ما عدد رجال الأمن الذین تعرضوا لإجراءات تأدیبیة بأي •

؟ وما الإجراءات التأدیبیة المفروضة على ھؤلاء الأفراد؟ (الخصم من 2013منذ عام 
 الراتب، الوقف عن العمل، التحویل للاحتیاط، الفصل النھائي)؟ 

، وخاصة في خلاف الالسجون في أي مقار تابعة لوزارة الداخلیة  ما عدد المحتجزین حالیا •
طة ومقرات الأمن الوطني؟ ھل تستخدم وزارة الداخلیة مقار الأمن الوطني أو أقسام الشر

معسكرات الأمن المركزي في احتجاز أفراد؟ ھل تسمح الوزارة لوكلاء النیابة بزیارة ھذه 
 الأماكن والتفتیش علیھا؟ ھل یسُمح للمحامین بالحضور مع المحتجزین داخل ھذه المنشآت؟ 

المفروضة في وزارة الداخلیة لمنع التعذیب؟ ھل أصدر وزیر  ما السیاسات أو التدابیر •
 ؟ 2013الداخلیة أیة تعمیمات داخلیة بشأن التعذیب منذ عام 

 
 عرض للتقریر 

یظُھر تقریرنا كیف یستخدم أفراد الشرطة والأمن الوطني التعذیب بشكل منھجي أثناء التحقیقات 
ومات منھم، أو لمعاقبتھم. كما یظُھر كیف أن عددا لإجبار المحتجزین على الاعتراف أو لانتزاع معل
قد أسفرت عن إحالة النیابة التحقیقات إلى  2013صغیرا من بین مئات ادعاءات التعذیب منذ عام 

حتى لحظة كتابة ھذه  –المحكمة ثم حكمت المحكمة ضد أفراد بوزارة الداخلیة، وھي أحكام ما زالت 
 على ذمة الاستئناف.  –السطور 

 
بمداھمة ساعات  –في العادة  –محتجزون سابقون قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إن قصتھم بدأت  قال

الفجر على بیوتھم أو باعتقالھم من الشارع على مقربة من البیت أو الجامعة أو محل العمل. لم یظُھر 
علیھم. عناصر الشرطة أو الأمن الوطني للمشتبھ بھم أوامر احتجاز كما لم یخبروھم بسبب القبض 

في بعض الحالات، اعتقلوا أقارب للمشتبھ بھ أیضا. فور القبض على الشخص، كان عناصر الأمن 
ینقلون المشتبھ بھ إلى قسم شرطة أو مقر للأمن الوطني، بما یشمل المقر الرئیسي لجھاز الأمن 

 الوطني داخل مقر وزارة الداخلیة في وسط البلد بالقاھرة.
 

الذین قابلناھم أثناء إعداد التقریر كیف تم احتجازھم تعسفیا وكیف وصف المحتجزون السابقون 
عُذبوا خلال فترات من الاختفاء القسري، وبعدھا مثلوا أمام وكلاء النیابة، الذین عادة ما ضغطوا 

على المحتجزین لتأكید اعترافاتھم ثم أحالوھم إلى المحاكمة دون اتخاذ إجراءات للتحقیق في 
 عرضوا لھا.الانتھاكات التي ت
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تظُھر نتائج التقریر أن أسالیب التعذیب المستخدمة من قبل عناصر الشرطة والأمن الوطني منھجیة، 
 وتشمل: 
 صاعق كھربائي أو باستخدام أسلاكالصعق بالكھرباء، عن طریق  •
 الإجبار على اتخاذ أوضاع مُجھدة من نوعین:  •

o یتم رفع ذراعیھ من الخلف إلى التعلیق: یقید المشتبھ بھ بالأصفاد من وراء ظھره و
الأعلى. تعُلق الأصفاد فوق الطرف العلوي لباب، لیعلق المشتبھ في الھواء ما یتسبب 

في ألم شدید في عضلات الظھر والكتفین، ویؤدي ھذا أحیانا إلى الإصابة بخلع 
 الكتف. 

o  الشوایة": یوُضع المشتبھ على ظھره وتوضع عصا أو قضیب معدني وراء ركبتیھ"
لمرفوعتین. یتم ربط ذراعیھ حول العصا من الجانبین بحیث تصبح العصا واقعة ا

الساق لإحكام الرباط.  عظمةبین مرفقیھ وباطن الركبتین. یتم ربط الیدین معا فوق 
 في وضع مؤلم للكتفین والركبتین والذراعین.ثم یتم رفع العصا، لیعُلقّ المشتبھ بھ 

 القضبان المعدنیة الضرب باللكمات والعصي الخشبیة أو •
 نزع الأظافر قسرا •
 التھدید بتعذیب الأقارب  •
 تعریة المشتبھ بھ تماما أو إبقائھ في الملابس الداخلیة  •
 الاغتصاب والتھدید بالاغتصاب  •

 
ھذه الأعمال ھي انتھاك مباشر للدستور المصري، الذي یحظر التوقیف دون أوامر توقیف، 

العرض على النیابة، والتعذیب والتھدید والإكراه والإضرار  والاختفاء القسري دون إتاحة محام أو
 لا تسقط بالتقادم.البدني أو المعنوي بالمحتجزین. یعتبر الدستور التعذیب جریمة 

 
 المحاسبة على التعذیب 

تشیر نتائج البحث إلى أن النیابة لم تحقق بشكل مستفیض ومحاید وفي الوقت المناسب، في شكاوى 
ة بحق مسؤولي إنفاذ القانون، بغض النظر عن الرتبة وعما إذا كان الضحیة أو أسرتھ التعذیب الوارد

 قد تقدموا ببلاغات رسمیة. 
 

منھا فقط عن  9، أسفرت 2013من بین مئات شكاوى التعذیب المُعلنة ضد وزارة الداخلیة منذ عام 
ت المتعاقبة عن إحصاءات حول أحكام قضائیة بعد إحالتھا للمحاكم من طرف النیابة. لم تعُلن الحكوما

 . 2011انتھاكات الشرطة منذ انتفاضة 
 

استشارت ھیومن رایتس ووتش محامین وتبینت أن الإطار القانوني المصري المُجرّم للتعذیب غیر 
كافٍ وساعد الشرطة والأمن الوطني على الالتفاف حول العقاب على التعذیب، لا سیما مع صعوبة 

أن أفراد الأمن تسببوا في إلحاق الألم أو المعاناة بالضحیة لغرض انتزاع إثبات محاميّ الضحایا 
 اعترافات تحدیدا.
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الذین لھم  –توصلت ھیومن رایتس ووتش في الماضي وأثناء إعداد ھذا التقریر إلى أن وكلاء النیابة 
اذ القانون إلى القرار الأخیر في اتخاذ قرار إحالة القضایا ضد المسؤولین الحكومیین أو مسؤولي إنف

لم یسبق لھم تقریبا ممارسة حق  –المحكمة أو إحالة القضیة لوزارة الداخلیة لاتخاذ إجراءات تأدیبیة 
 فتح ھذه التحقیقات بمبادرة منھم. 

 
في شأن ھیئة الشرطة، الذي ینظم عمل  1971لسنة  109تحلیل ھیومن رایتس ووتش للقانون رقم 

أن القانون یتھاون في ضبط سلوك رجال الشرطة وأنھ على قوات الشرطة المصریة، توصل إلى 
النقیض، یساعدھم في تفادي المحاسبة على الانتھاكات، ویسمح لعناصر الشرطة بتفادي العقاب. بدلا 

من ضمان إمكانیة وضع رجال الأمن موضع المحاسبة إذا اقتضى الأمر، یسمح القانون بممارسة 
ي تتم بقرارات من وزارة الداخلیة ویشرف علیھا بالأساس بعض كبار المحاكمات التأدیبیة الداخلیة الت

الضباط (یعینھم الوزیر أیضا)، ما یعني أن موظفي وزارة الداخلیة یحققون مع زملاء لھم في ھذه 
 من القانون تتیح للضباط المُدانین فرصة العودة إلى وظائفھم. 71الحالات. المادة 

 
ة من كافة المستویات لزیارات تفتیش مفاجئة على مواقع الاحتجاز، إننا نوصي بإجراء أعضاء النیاب

وعلى مواقع الاحتجاز غیر الرسمیة المشتبھ في وجودھا، والتحقیق في كافة ادعاءات التعذیب 
والمعاملة السیئة، ونقل وكلاء النیابة الذین یتبین تجاھلھم ادعاءات تعذیب أو ممارستھم تھدیدات 

 م لكي یعترفوا.للضغط على المشتبھ بھ
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 : رسالة إلى المستشار نبيل صادق2ملحق 

 
 

  2017مایو/أیار  23
 

 المستشار نبیل صادق
 النائب العام 

 جمھوریة مصر العربیة 
 

 سیادة المستشار نبیل صادق، 
 

" لطلب معلومات تخص تقریر نحضّر أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش
لنشره، ویدور حول ممارسات لعناصر في الشرطة والأمن الوطني أثناء التحقیقات 

 والاستجوابات. 
نتطلع إلى معرفة رأیكم حول نتائج التقریر التي نفصّلھا أدناه، كي نضمّ وجھة النظر 

 الرسمیة بدقة وشفافیة إلى التقریر.
 

قوقیة دولیة تكرس جھودھا للتحقیق في انتھاكات حقوق ھیومن رایتس ووتش منظمة ح
دولة. ندعو الحكومات إلى الحد من الانتھاكات  90الإنسان وفضحھا في أكثر من 

الحقوقیة وتنفیذ سیاسات تحمي حقوق الإنسان. تجري ھیومن رایتس ووتش تحقیقات 
 .1991وتنشر تقاریر حول حالة حقوق الإنسان في مصر منذ عام 

 
در تقریرنا في المستقبل القریب، ونشكر لكم كثیرا الرد على ھذه الرسالة في سوف نص

. أیة ردود تأتینا بعد ھذا الموعد ستنُشر على 2017یونیو/حزیران  13موعد غایتھ 
صفحة مصر في موقع ھیومن رایتس ووتش: 

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/egypt 
 

طریق البرید الإلكتروني على عنوان: برجاء أن ترسلوا ردكم عن 
@hrw.orgxxxxx  :أو عن طریق الفاكس على رقمxxxx-xxx-xxx-+1 

نثمن لكم كثیرا وقتكم المخصص للرد على نتائجنا، وإمدادكم إیانا بمعلومات في أقرب 
 فرصة تناسبكم. 

 
 مع بالغ التقدیر والاحترام، 

 سارة لیا ویتسن 

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· جوھانسبورغ·جنیف· كاغوشی·بروكسیل·برلین· بیروت· مستردامأ  · باریس·یورك نیو · نیروبي 

 زیورخ- واشنطن·تورنتو· طوكیو-فرانسیسكو سان
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 قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
 یةسارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذ

 المدیرة ة، نائبلمى فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

 جو ستورك، نائب المدیرة
  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة الاستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 جمال أبو علي
 فؤاد عبد المومني

 الدوسري ھالة
 الحجیلانصلاح 

 عبدالغني الإیراني
 أحمد المخیني

 غانم النجار
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مانمارینا بینتو كوف
 یوسف خلات
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 تشارلز شماس
 شید شینبیرغ

 تاماسیبي سوزان
 مصطفى تلیلي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 نفیذیـ البرامجن لیفاین، نائب المدیر التایا

 تشاك لاستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیر الاتصالاات
 باربرا غولییلمو، مدیر المالة والإدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 برامجتوم بورتیوس، نائب مدیر ال
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 المدیرة التنفیذیة 
 رق الأوسط وشمال أفریقیا قسم الش

 ھیومن رایتس ووتش 
 
 لأسئلة ا

 ؟ 2013كم عدد شكاوى التعذیب وإساءة المعاملة التي تلقتھا النیابة العامة منذ یولیو/تموز  •
النیابة العامة إلى المحكمة؟ كم منھا حولتھا النیابة العامة؟ كم  فیھا كم من ھذه الشكاوى حققت •

 ؟عن عنھانتج  البراءةحكم ب وكمإدانة 
كم عدد التحقیقات في التعذیب وسوء المعاملة التي بدأتھا النیابة العامة من تلقاء نفسھا منذ  •

 ؟ ما ھي نتائج ھذه التحقیقات؟2013 تموز/یولیو
؟ 2013كم مرة قام أعضاء النیابة العامة بزیارات تفتیشیة لمراكز الشرطة منذ یولیو/تموز  •

ھل توجد أي تعلیمات من  ؟الوطنيتفتیشیة لمكاتب الأمن  بزیاراتأعضاء النیابة كم مرة قام 
مكتب النائب العام بھذا الخصوص؟ لماذا لا تسمح النیابة للمحامین بحضور التحقیقات مع 

 المتھمین في مقار نیابة أمن الدولة العلیا؟
وزات ما ھي السیاسات الحالیة المعمول بھا في النیابة العامة فیما یتعلق بالتحقیق في التجا •

 الأمن الوطني؟ عناصرالتي ترتكبھا الشرطة أو 
 

 عرض للتقریر 
یظُھر تقریرنا كیف یستخدم أفراد الشرطة والأمن الوطني التعذیب بشكل منھجي أثناء التحقیقات 

لإجبار المحتجزین على الاعتراف أو لانتزاع معلومات منھم، أو لمعاقبتھم. كما یظُھر كیف أن عددا 
قد أسفرت عن إحالة النیابة التحقیقات إلى  2013ت ادعاءات التعذیب منذ عام صغیرا من بین مئا

حتى لحظة كتابة ھذه  –المحكمة ثم حكمت المحكمة ضد أفراد بوزارة الداخلیة، وھي أحكام ما زالت 
 على ذمة الاستئناف.  –السطور 

 
بمداھمة ساعات  –ادة في الع –قال محتجزون سابقون قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إن قصتھم بدأت 

الفجر على بیوتھم أو باعتقالھم من الشارع على مقربة من البیت أو الجامعة أو محل العمل. لم یظُھر 
عناصر الشرطة أو الأمن الوطني للمشتبھ بھم أوامر احتجاز كما لم یخبروھم بسبب القبض علیھم. 

على الشخص، كان عناصر الأمن  في بعض الحالات، اعتقلوا أقارب للمشتبھ بھ أیضا. فور القبض
ینقلون المشتبھ بھ إلى قسم شرطة أو مقر للأمن الوطني، بما یشمل المقر الرئیسي لجھاز الأمن 

 الوطني داخل مقر وزارة الداخلیة في وسط البلد بالقاھرة.
 

وصف المحتجزون السابقون الذین قابلناھم أثناء إعداد التقریر كیف تم احتجازھم تعسفیا وكیف 
عُذبوا خلال فترات من الاختفاء القسري، وبعدھا مثلوا أمام وكلاء النیابة، الذین عادة ما ضغطوا 

على المحتجزین لتأكید اعترافاتھم ثم أحالوھم إلى المحاكمة دون اتخاذ إجراءات للتحقیق في 
 الانتھاكات التي تعرضوا لھا.
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قبل عناصر الشرطة والأمن الوطني منھجیة، تظُھر نتائج التقریر أن أسالیب التعذیب المستخدمة من 
 وتشمل: 

 صاعق كھربائي أو باستخدام أسلاكالصعق بالكھرباء، عن طریق  •
 الإجبار على اتخاذ أوضاع مُجھدة من نوعین:  •

o  التعلیق: یقید المشتبھ بھ بالأصفاد من وراء ظھره ویتم رفع ذراعیھ من الخلف إلى
لوي لباب، لیعلق المشتبھ في الھواء ما یتسبب في الأعلى. تعُلق الأصفاد فوق الطرف الع

 ألم شدید في عضلات الظھر والكتفین، ویؤدي ھذا أحیانا إلى الإصابة بخلع الكتف. 
o  الشوایة": یوُضع المشتبھ على ظھره وتوضع عصا أو قضیب معدني وراء ركبتیھ"

واقعة بین  المرفوعتین. یتم ربط ذراعیھ حول العصا من الجانبین بحیث تصبح العصا
الساق لإحكام الرباط. ثم یتم  عظمةمرفقیھ وباطن الركبتین. یتم ربط الیدین معا فوق 

 في وضع مؤلم للكتفین والركبتین والذراعین.رفع العصا، لیعُلقّ المشتبھ بھ 
 الضرب باللكمات والعصي الخشبیة أو القضبان المعدنیة •
 نزع الأظافر قسرا •
 التھدید بتعذیب الأقارب  •
 ة المشتبھ بھ تماما أو إبقائھ في الملابس الداخلیة تعری •
 الاغتصاب والتھدید بالاغتصاب  •
 

ھذه الأعمال ھي انتھاك مباشر للدستور المصري، الذي یحظر التوقیف دون أوامر توقیف، 
والاختفاء القسري دون إتاحة محام أو العرض على النیابة، والتعذیب والتھدید والإكراه والإضرار 

 لا تسقط بالتقادم.أو المعنوي بالمحتجزین. یعتبر الدستور التعذیب جریمة البدني 
 

 المحاسبة على التعذیب 
تشیر نتائج البحث إلى أن النیابة لم تحقق بشكل مستفیض ومحاید وفي الوقت المناسب، في شكاوى 

ضحیة أو أسرتھ التعذیب الواردة بحق مسؤولي إنفاذ القانون، بغض النظر عن الرتبة وعما إذا كان ال
 قد تقدموا ببلاغات رسمیة. 

 
منھا فقط عن  9، أسفرت 2013من بین مئات شكاوى التعذیب المُعلنة ضد وزارة الداخلیة منذ عام 

أحكام قضائیة بعد إحالتھا إلى المحاكم من طرف النیابة. لم تعُلن الحكومات المتعاقبة عن إحصاءات 
 . 2011حول انتھاكات الشرطة منذ انتفاضة 

 
استشارت ھیومن رایتس ووتش محامین وتبینت أن الإطار القانوني المصري المُجرّم للتعذیب غیر 
كافٍ وساعد الشرطة والأمن الوطني على الالتفاف حول العقاب على التعذیب، لا سیما مع صعوبة 

رض انتزاع إثبات محاميّ الضحایا أن أفراد الأمن تسببوا في إلحاق الألم أو المعاناة بالضحیة لغ
 اعترافات تحدیدا.
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الذین لھم  –توصلت ھیومن رایتس ووتش في الماضي وأثناء إعداد ھذا التقریر إلى أن وكلاء النیابة 
القرار الأخیر في اتخاذ قرار إحالة القضایا ضد المسؤولین الحكومیین أو مسؤولي إنفاذ القانون إلى 

لم یسبق لھم تقریبا ممارسة حق  –اذ إجراءات تأدیبیة المحكمة أو إحالة القضیة لوزارة الداخلیة لاتخ
 فتح ھذه التحقیقات بمبادرة منھم. 

 
في شأن ھیئة الشرطة، الذي ینظم عمل  1971لسنة  109تحلیل ھیومن رایتس ووتش للقانون رقم 

قوات الشرطة المصریة، توصل إلى أن القانون یتھاون في ضبط سلوك رجال الشرطة وأنھ على 
یساعدھم في تفادي المحاسبة على الانتھاكات، ویسمح لعناصر الشرطة بتفادي العقاب. بدلا النقیض، 

من ضمان إمكانیة وضع رجال الأمن موضع المحاسبة إذا اقتضى الأمر، یسمح القانون بممارسة 
ر المحاكمات التأدیبیة الداخلیة التي تتم بقرارات من وزارة الداخلیة ویشرف علیھا بالأساس بعض كبا
الضباط (یعینھم الوزیر أیضا)، ما یعني أن موظفي وزارة الداخلیة یحققون مع زملاء لھم في ھذه 

 من القانون تتیح للضباط المُدانین فرصة العودة إلى وظائفھم. 71الحالات. المادة 
 

 إننا نوصي بإجراء أعضاء النیابة من كافة المستویات زیارات تفتیش مفاجئة على مواقع الاحتجاز،
وعلى مواقع الاحتجاز غیر الرسمیة المشتبھ في وجودھا، والتحقیق في كافة ادعاءات التعذیب 

والمعاملة السیئة، ونقل وكلاء النیابة الذین یتبین تجاھلھم ادعاءات تعذیب أو ممارستھم تھدیدات 
 للضغط على المشتبھ بھم لكي یعترفوا.
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